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557039 ‐ هل يف تقييد الذهب ف المحفظة عند شراء الذهب من الشركة مع عدم تعيينه؟

السؤال

شركة لبيع الذهب والمجوهرات، تخصص محفظة أونلاين لعملائها لشراء وبيع الذهب مت ما أرادوا، عند شرائ للذهب،

تصلن فاتورة ف الحال بتفاصيل العملية من جرام الذهب والعيار والمبلغ الذي دفعته… إلخ، ويوجد رصيد ذهب بالنسبة

للجرامات الت اشتريتها ف حساب خاص عل موقعهم، وإذا أردت أن أبيع الذهب يصلن رصيد نقدي عل الموقع ف نفس

ننمن بيعه يم اللحظة، أستطيع أن أتصرف به إذا أردت أن أشتري به ذهباً آخر عندما أرغب، إذا أردت أن أستلم الذهب بدلا

أن أذهب لأحد أفرع الشركة وسيجهزون ذهب قص للاستلام، فهل هذا يعتبر قبضا حميا عندما يون عندهم الذهب بشل

عام، لن ليس سبية معينة باسم، ويمنن التصرف ف الذهب بيعاً وشراء عن طريق موقعهم، واستلامه منهم عندما أريده

؟ أو هو ربا نسيئة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

شراء الذهب بالنقود يشترط فيه حصول التقابض ف مجلس العقد.

وذلك لما روى مسلم (1587) عن عبادةَ بن الصامتِ رض عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: الذَّهب بِالذَّهبِ،

ذَا اخْتَلَفَتدٍ، فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفو

هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ.

قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن المتصارفين، إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد "

انته من "الأوسط" (10/197) "

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحام.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/557039/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87
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والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وقبض النقود يون بقبضها باليد حقيقة، أو حما بدخولها إل حساب البائع.

وقبض الذهب يون حقيقيا: بقبض عينه بنفسك، أو عن طريق وكيل لك.

ويون حميا بدخول الذهب إل حساب خاص لك، بحيث يمنك أخذ الذهب منه ف أي لحظة من وقت التعاقد.

فلابد من تحقق القبض ف البدلين ف مجلس العقد، أي دخول النقود إل حساب البائع، وقبض الذهب قبضا حقيقيا بيدك، أو

بيد وكيل عنك، أو دخوله إل حساب خاص بك.

جاء ف "المعايير الشرعية" ص 1330، المعيار 57 الخاص بالذهب: " يجب ف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بغيرهما من

.ما" انتهمجلس العقد؛ إما حقيقة، أو ح النقود: أن يتحقق قبض البدلين ف

ثانيا:

إذا كان الذهب المباع يسجل كرصيد بالجرامات لدى المتجر، فهذا ليس قبضا، حت لو كان المشتري يستطيع أن يعود فيبيع

الذهب، أو كان إذا أراد استلامه ذهب إل فرع الشركة فأعطوه له، فالذهب لو كان موجوا لدى الشركة عند شرائه، فهو غير

معين، ولم ينتقل بعينه وجرمه إل صندوق خاص بالمشتري، وإنما سجل ف محفظته مجرد رقم، فهو دين عل الشركة، وتتيح

له بيع هذا الدين أو المجء لاستلامه.

والمقصود أن القبض غير حاصل هنا، فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة.

واله أعلم.


